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درس 138
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       ....... من الناحيتين العقلية والشرعية قلنا إما من الناحية الشرعية فللروايات الواردة عن الشارع المقدس وأما من الناحية العقلية إذْ أنّ الاحتياط يوجب الادراك للواقع ومعلوم أنّ تحصيل الواقع هو المطلوب اولاً وبالذات لذا كان الاحتياط حسن من الناحية العقلية بعْد ذلك أوضحنا أنّ الثواب يترتب على الاحتياط فلو أنّ إنسانًا احتاط وجاء بمشكوك الوجوب لحصل على الثواب وكذلك لو ترك مشكوك الحرمة أيضًا يحصل على الثواب وقلنا إنّ حصوله على الثواب التارك لمشكوك الحرمة والآتي بمشكوك الوجوب قلنا إنّ حصوله على الثواب إما من باب ...... وهو باب واسع وإما لأجل استشمام يعني يُشم من الروايات ترتب الثواب على فعل المحتاط ، يُشم قلنا لا يستفاد انتبهوا ؛ فرق كثير بين قولنا يٌشم وبين قولنا يستفاد ذلك ، إذْ ناقشنا في الروايات الدالة على الاحتياط وقلنا إنما تدل هذه الروايات على الارشاد نعم وعلى كلٍّ فالأمر في ترتب الثواب على فعل المحتاط سهل ، الكلام فقط في ترتب العقاب الذي ماذا هو ماذا ؟ اثباته صعب مستصعب وأما ترتب الثواب فالأمر فيه سهل بعْد ذلك أوضحنا أنه استُشكل في إمكانية الاحتياط في الأمور التعبدية إذا كان الأمر عباديًّا هل يمكن الاحتياط فيه أم لا ؟ قلنا يرد إشكال على إمكانية الاحتياط بامتثال العبادات والسبب يرجع إلى أنّ الاحتياط لا يتأتى إلاّ بقصد امتثال الأمر المعلوم ومن الواضح أنّ أمر مشكوك الوجوب غير معلوم الأمر بالاتيان به وكذلك النهي عن مشكوك الحرمة ، النهي عنه غير معلوم فامتثاله يعني امتثال أمره بقصد التقرب مع كوننا نشك فيه كيف يحقق قصد القربة ، امتثال هذا الأمر المشكوك كيف يتحقق منه قصد القربة مع أنّ قصد القربة لايكون إلاّ بقصد الأمر المعلوم ، أنا أقصد امتثل ذلك الأمر أنا أتقرب بذلك الأم بعْد ذلك قلنا إنّ هناك بعض النظريات التي تصحح الاحتياط في العبادات تقول الاحتياط سليم وصحيح أوردنا النظرية الأولى كان خلاصة النظرية الأولى كالتالي أننا نستكشف الأمر بالعبادة المشكوك وجوبها أو النهي عن مشكوك الحرمة إذا كان عباديًّا نستكشف الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط ، العقل يحكم بحسن الاحتياط وإذا حكم العقل بالحسن توجد قاعدة نسميها قاعدة الملازمة بين ما حكم العق بحسنه يحكم الشارع ماذا ؟ بوجوبه ونحن نمتثل ذلك الأمر المستكشف من حكم العقل بالحسن ، طيب ؛ وبذلك نستطيع أن نحتاط في الاتيان بالعبادة المشكوك أمرها ، هذه عبادة مشكوك أمرها نحتاط بالاتيان بها حسّ كيف نحتاط ؟ إذْ نقصد ذلك الأمر المستكشف بحكم العقل ، أشكل الأخوند على هذا الوجه الذي أُورد على تصحيح الاحتياط في العبادات ، طيب ؛ كيف أشكل عليه ؟ يقول الاشكال أولاً يقول الاشكال من ناحيتين أولاً أنّ استكشاف الأمر الشرعي من حكم العقل في المقام ليس في محله ، بيان ذلك : أنّ قاعدة الملازمة ليس هذا هو موردها ، موردها ما كانت في العلل لثبوت الأحكام وأما المقام ففي المعاليل يعني أنّ العقل لو حكم بقبح الظلم أو حسن العدل لأمكن استكشافه حكم الشارع بالوجوب والحرمة من حكم العقل بالحسن والقبح ولكن العقل لو حكم بعد أمر الشارع بحسن إطاعة أمر الشرع نقدر نقول إنّ حكم العقل بحسن الإطاعة يترتب عليه حكم شرعي ؟ لا  ،لأنّ ذلك يلزم منه التسلسل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تارة نريد أن نثبت أنّ حكم العقل مترتب على ..... الشارع في الطاعة ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن لا ، جايين نثبت أنّ أمر الشارع مترتب على حكم العقل لأنّ حتى لو نمتثل نحتاط لابد أن يثبت لنا أمر شرعي ومن أين أمر شرعي ؟ قلنا ما عندنا ؟ قلنا نقدر نثبت هذ الأمر الشرعي لقاعدة الملازمة إذِ العقل يحكم بحسن الاحتياط ، حكمه بحسن الاحتياط يلزم منه حكم الشارع بهذا الأمر وبالتالي نمتثل هذا الأمر الذي حكم به الشارع على وفق حكم العقل قلنا هذا مش في محل الكلام ، لماذا مو في محل هذا الكلام ؟ انتبهوا  ؛ لأنّ استكشاف حكم الشارع من حكم العقل فقط في باب العلل والمورد الذي نحن نريد نستكشف منه وين ؟ في باب المعلول واستكشاف وجود حكم شرعي في باب المعاليل راح يترتب عليه حكم عقلي وذاك الحكم العقلي راح يترتب عليه حكم شرعي والحكم اش يترتب عليه ؟ ...... وهلم جرا ، وبالتالي قلنا لا نستطيع أن نثبت حكمًا شرعيًّا بهذا الوجه ثم قال الأخوند ولو تنزلنا يعني لو تواضعنا قلنا إشكال ما عندنا نقبل بقاعدة الملازمة في هذا المقام نقول إنّ حكم العقل بحسن الاحتياط يترتب عليه حكم شرعي بوجوب ماذا ؟ الاحتياط ، قبلنا هذا قلنا إشكتال ما في هذا بس في المقام عندنا إشكال عويص وهو أنّ الشيء الذي نقبله نحن إذا كان يترتب عليه محذور استحالة شيصير ؟ راح يكشف عن أنّ ما قبلناه ليس بسديد ليس بصحيح إذْ ما قبلناه يلزم منه الباطل وما يلزم منه الباطل باطل ، بيان ذلك : نقول نحن من أين راح نستكشف حكم الشارع بوجوب الاحتياط ؟ نستكشف حكم الشارع بوجوب الاحتياط من حكم العقل بالحسن لأنّ هذا الأمر جسن حتى يحكم الشارع بالوجوب ، خلنا أنا الآن أقول لكم نقول لا نمتثل الأمر بالاحتياط إلاّ إذا تولّد لنا هذا الأمر بالاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط ، هُو نحن الآن نسألك متى يتولد حكم العقل بحسن الاحتياط ؟ إذا عندنا احتياط ، الحسن يعرض على الاحتياط ، الاحتياط موضوع ويعرض عليه الحسن ، يجي يقول أنا هذا الموضوع أنا أقعد عليه ، حسّ ....... ، اول الاحتياط يثبت حتى يحكم العقل ماذا ؟ بالحسن وإلاّ اشلون يثبت هذا الحسن ؟ فنقول نعم الاحتياط متحقق في رتبة منقدمة حتى جاء العقل وحكم بحسنه عرَض عليه ، فشنقول ؟ نقول جاء العقل وحكم بالحسن لموضوع متحقق وموجود وهو ماذا ؟ الاحتياط وإذا حكم تولّد بالحكم العقل أمر بالاحتياط يكتب الاحتياط يعني هذا شيصير ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ؤاشلون ما تولّد ؟ نحن نريد نثبته اشلون ما نولد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فقط كشف لنا ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما كشف ، نحن نريد نثبت الأمر بالاحتياط من أين ؟ من حكم العقل بالحسن ، حكم العقل بالحسن يتوقف على وجود الاحتياط حتى يحكم العقل بحسنه لأنه موضوع له ، هو حكم يطرأ على موضوع ، فيقول الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يحكم عليه في رتبة التصور شيخنا ) وأجاب الشيخ  حسين – عَاد هذا كلام ثاني هل أنّنا نحكم عليه فقط في رتبة التصور وإلاّ في رتبة ماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أقول لك نحن الآن نمتثل أمر تصوري وإلاّ أمر واقعي إذا أردنا أن نحتاط ؟ واقعي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أقول شنهوا الذي يترتب عليه ؟ تقول الحكم مجرد للتصور ، لا ، نحن نريد نثبت أمر واقعي مش تصوري ، نثبت أمر شرعي بوجوب الاحتياط نقول هذا في احتياط واقعي وفيه حكم عقلي والحكم العقلي استكشفنا منه أمر الشارع بالاحتياط هالشكل مش تصور يعني أمور واقعية حتى ماذا ؟ نمتثلها لو كان القضية تصور كان التصور سهل ، الأخوند شوفوا شيقول ؟ يقول بما أنّ الحكم العقل بالحسن يتوقف على ثبوت الاحتياط في رتبة متقدمة وبما أنّ الاحتياط يتوقف على ماذا ؟ على الحسن وبما أنّ الحسن يتوقف على الأمر فشيعود ؟ يعود أنّ الأمر بالاحتياط يتوقف على الأمر بالاحتياط بس دور مضمر يعني في رتبة أو رتبتين وهذا الدور المضمر باطل وإلاّ مش باطل ؟ باطل فلا يمكن القول ، يقول الأخوند هكذا لا يمكن القول بقبول استكشاف الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط يقول ما يمكن ليش ؟ لوجود محور الدور ، نحن ما نقدر نقول بأننا نستكشف أمر الشارع من حكم العقل بحسن الاحتياط ، الحكم العقل موقوف على الاحتياط الموقوف على أمر الشارع وفرضنا إنّ أمر الشارع موقوف على حكم العقل دور وإلاّ مش دور هذا ؟ دور ، ولذلك يقول الأخوند ؟ يقول إنّ هذا الاستكشاف من حكم العقل ليس في محله ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو يقول أنا ما أقول ما في ملازمة بس يقول الطريق المسلوك هنا خطأ غير موصل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني فقط في ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو كان عندنا حكم عقلي راح نستكشف حكم شرعي في سلسلة العلل ولو كان عندنا حكم عقلي في سلسلة المعاليل ما راح نستكشف حكم شرعي ، راح نستكشف حكم عقلي ثاني بالحزن ، بس هذا الذي يقول الأخوند أما أنه يقول نجي نقول أنّنا نستكشف أمر الشارع بالاحتياط من الحسن والحسن يتوقف على الاحتياط والاحتياط موقوف على الأمر والأمر موقوف على الحسن يقول هذا دور ، طيب ؛ الآن عرفنا الدور إذا هذا الطريق ولله الحمد ماذا ؟ فاسد ، لو كان مسدود وقابل للفتح لفتحناه بس إنه مرة وحدة غير قابل للايصال إلى المطلوب ، الطريق الثاني في إمكانية تصحيح العبادة يعني لتصحيح الاحتياط في العبادة في الحقيقة ، شوفوا هذا الطريق الثاني : يقول نحن عندنا الحمد لله إذا انسدّ باب فُتحب أبواب من رحمة الله تبارك وتعالى ، رحمة الله واسعة ، شوفوا ؛ هذا الطريق ؟ ألسنا نرى بعيوننا - أمر واقعي – في الروايات الواردة عن الأئمة ع ، في بعض الروايات موجود ، معاي ؛ نرى ترتب الثواب على فعل المحتاط ، في بعض الروايات وإلاّ ما في ؟ في بعض الروايات التي تشير إلى ترتب الثواب إذا الإنسان احتاط يحصل كذا وينال كذا حس طبعًا ؛ روايات ضعيفة الأسانيد ، بس موجودة على كلٍّ موجودة ، اش راح نستكشف من ترتب الثواب ؟ نستكشف الأمر الشرعي إذِ الثواب من أين يترتب ؟ الثواب معلول والعلة لترتب هذا الثواب أمر الشارع لولا أنّ الشارع قد أمر بالاحتياط لما ترتب هذا الثواب فنحن نقصد في العبادة أمر الشارع بالاحتياط المترتب عليه الثواب لأنّنا راح نستكشف أمره من أين ؟ من ترتب في الثواب ، يقول وهذا وجه لطيف نستطيع أن نصحح به الاحتياط في العبادة ، شوف شيقولالأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – جواب يقول ، اشلون ارشاد تقول ارشاد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بناءًا على مطابقته للواقع ) وأجاب الشيخ  حسين – بناءًا على الأمر الارشادي ما في ثواب إذا صادفت الشيء في ثواب راح يترتب عليه ذاك الواقعي ، نحن نقول لا ، الثواب من الأمر من إطاعة الأوامر الاحتياطية ، فمن ترك كذا فهو لما استبان إليه من الأثم أترك وكذا يعني في بعض الروايات حسّ الآن مش في ذهني هالروايات بس تشوفون يعني الذي نحن عبرنا عنها أول في المطلب يُشم منها رائحة شنهوا ؟ رائحة الثواب ، الواحد الذي عنده شم فقاهة قوي يشم رائحة الثواب ، معاي ؛ إي ، يقول الأخوند هذا الرأي ولله الحمد لا نحتاج إلى مناقشة ، مرة وحدة ما يحتاج ، يقول لماذا ؟ لأنه يقول بان فساده مما تقدم ، عجيب شالذي تقدم عنا ؟ يقول تقدم أننا لا نستطيع أن نستكشف الأمر بالاحتياط من حكم العقل بقاعدة الملازمة إذا كان حكم العقل علة لاثبات الأمر ، أنتم اش جاي تقولون ههنا ؟ تقولون إنّ حكم العقل يثبت لنا أمر الشرع ، من أين ؟ من أنّ أمر الشرع معلول بالاحتياط ونحن نستكشف بببرهان الإن لترتب الثواب نستكشف الأمر الشرعي ، يقول الأخوند رحمه الله إنّ استكشاف الأمر الشرعي ببرهان الإن أيضًا فيه دور الإشكال المتقدم ، خلنا نشوف الآن اشلون إشكاتل الدور المتقدم ؟ في إشكال الدور المتقدم اش قلنا ؟ قلنا إنّ الأمر بالاحتياط يعني الأمر الشرعي من استكشفناه ؟ من حكم العقل بقاعدة الملازمة إذْ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فقلنا العقل يحكم بالحسن وجئنا استكشفنا يلازم له حكم عقلي بالأمر بهذا الذي حكم به العقل يعني يصير عندنا أمر شرعي في الحقيقة مترتب على حكم العقل بالحسن بعَد ما عندنا إلاّ كذا يعني مترتب ، ترتب الحكم الشرعي على الحكم العقلي قال هذا يلزم منه الدور لأنّ حكم العقل موقوف على لزوم الاحتياط أول يلزم الاحتياط ويصير حسن حتى يحكم العقل بحسنه ، معاي ؛ نفس الكلام هنا نجي نقول إنّ حكم العقل بترتب الثواب موقوف على شنهوا ؟ على إثبات ماذا ؟ وجود أمر بالاحتياط ، معاي ؛ في الرتبة السابقة حتى نستكشف ماذا ؟ الذي قال الشيخ له قال ثبّت العرش ثم النقش أولاً شنقول ؟ نقول إنّ حكم العقل بلزوم الاحتياط لابد أن يترتب في رتبة سابقة حتى يحكم ماذا ؟ الشرع معه بأمر بالاحتياط فيترتب أثر وهو الثواب ، معاي ؛ وما لم نسطع أن نثبت في رتبة سابقة نستطيع ماذا ؟ أن نثبت حكمًا عقليًا بالحسن المترتب عليه حكم شرعي بوجوب الاحتياط المترتب عليه ماذا ؟ ثواب ، ما نقدر نثبت الثواب الذي قال ثبت العرش ثم النقش وقد قلنا فيما تقدم إنّ إثبات الأمر الشرعي في وجوب الاحتياط المستكشف من حكم العقل بالحسن فيه ثواب ، إشكال الدور مشترك بين ما تقدم وما تأخر لذلك يقول الأخوند بعَد أنا ما أحتاج في كل مرة إلى إعادة إشكال الدور لأنّ إذا كان فيما تقدم أثبتنا أنّ الدور باطل فلا يمكننا استكشاف أمر الشارع فكذلك أيضًا استكشاف أمر الشارع من ترتب الثواب إنما يتحقق بناءًا على وجود أمر ماذا ؟ أمر شرعي وقد فرضنا إنّ هذا الأمر الشرعي متوقف على ماذا ؟ الحكم العقلي وقلنا إنّ الحكم العقلي موقوف على ماذا ؟ على الوجوب الشرعي بالاحتياط فاشلون نقدر نثبت الثواب ؟ يقول ثبت العرش ثم النقش الذي قلت إنت مساعة العرش ثم النقش هو هذا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قطعًا لو قدرنا أن نثبت وجود ثواب يصير مثل الدخان الدال على وجوب النار ، معلول حتمًا يدلل على وجود العلة بس يقول إنّ ما تتصورونه ثواب ليس بثواب بل كما قال الشيخ هذا امر إرشادي ذا جاي يعبر لك الإمام إنّ في بعض الأحيان قد تدرك الواقع فتترتب عليه مصلحة مش الكلام في وجود ........... يعني أنتم الحمد لله بفطرتكم السليمة استطعتم ان تدركوا ما يريده الأخوند أن يوصلوا أذهانكم إليه يعني كأنّ يقول لكم الأخوند الحمد الله أنتم ما تحتاجون أنا أبين لكم المطالب لأنّ المطالب أصبحت واضحة لكم ، طيب ؛ شوفوا الأخوند ؟ الأخوند عنده عبارة جميلة يقول نحن لما نقول بضرس قاطع أنّ الثواب يكشف عن أمر الشارع بالاحتياط يعني عن امره بالاحتياط ، اش نحتاج في رتبة سابقة عن أنّ الأمر بالاحتياط ممكن حتى ماذا ؟ يثبت لدينا ثواب لو امتثلنا هذا الأمر الممكن أما لو كنا نعتقد جازمين أنّ الأمر بالاحتياط مستحيل نقدر نرنب عليه ثواب هذا المستحيل ؟ يقول كلامنا كذلك ، نحن في اعتقادنا أنّ الأمر من قبل الشارع في الثواب مستحيل ، في عالم الثبوت مستحيل فكيف نستطيع في عالم الإثبات نرتب ثوابًا على أمر مستحيل ، فهمنا الآن شيقول الأخوند ، يقول إذْ الأمر بالاحتياط يتوقف على إمكان الاحتياط في رتبة سابقةة ووجود الثواب يترتب على إمكانية الاحتياط في رتبة سابقة فلو فرضنا أنّ الثواب يكون على إمكانية الأمر بالاحتياط شيصير هذا ؟ صار المتأخر علة لاثبات ذلك المتقدم ، يصير وإلاّ ما يصير هذا ؟ ما يصير يقول تأخر في الرتبة يكون جزء أو علة تامة ؟لأثبات ذلك الأمر المتقدم عَاد هذا هو الدور ، الدور اش معناه ؟ معناه أنّ اللاموجود موجود فيؤثر في الموجود هذا يعني ، اجتماع النقيضين الوجود والعدم ، يقول كلامكم ههنا لاستكشاف الأمر الشرعي من خلال ترتب الثواب يتوقف على أن يكون الأمر بالاحتياط ممكن في الرتبة السابقة ، معاي ؛ كونه ممكن في الرتبة السابقة نحن من أين نستكشف الإمكان ؟ من ترتب الثواب عليه وترتب الثواب معلول للإمكان في الرتبة السابقة فأصبح المتقدم متوقفًا على المتأخر والمتأخر موقوف على إمكان المتقدم بل من علل ثبوته وتحققه وهذا مستحيل كما يقول الأخوند .

التطبيق : 

    الثاني : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعًا وعقلاً في الشبهة الوجوبية ، مشكوك الوجوب كصلاة الجمعة احتاط بالاتيان به ثبوت من الناحية الشرعية والعقلية قلنا خذوه هذا مصادرة على المطلوب لا شبهة لأنّ راح يجينا الحل ما بعَد يجينا الحل ، الآن كلهنتكلم عن شنهوا ؟ عن الاشكالات فقط في المقام أو التحريمية واضح شرب التن وغير ذلك الشبهة أيضًا حتى في الشبهات الموضوعية الاحتياط حسن عقلاً وشرعًا كما لا ينبغي الارتياب  لاستحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى بمشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة بداعي احتمال الأمر في مشكوك الوجوب أو احتمال النهي في مشكوك الحرمة ورُبما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، ليش قلنا تذكرون بالأمس الماضي ؟ قلنا إذا كان بين الوجوب والاستحباب أمر موجود ما فش ..... وإذا كان بين الوجوب والحرمة دوران الأمر بين محذورين هذا مو محل بحثنا ، محل بحثنا بين الوجوب وغيره في الاستحباب والحرمة بس هو الحرمة ما جابها لوضوح دوران الأمر بين محذورين بل وغير الاستحباب ، ذاك حذفها ماذا ؟ تركه بناءًا على وضوحه ، عرفنا ؛ من جهة أنّ العبادة لابد فيها من نية القربة ونية القربة اش يتوقف عليه ؟ على العلم بأمر الشارع إما العلم التفصيلي أعلم بأنّ هذا الشارع أمر بهذا الشيء ويجب عليّ أن امتثله أو العلم بالأمر الإجمالي كما في امتثال الصلاة إلى أحدى جهات القبلة وحسن الاحتياط عقلاً ، شفت هذا الوجه الأول لا يكاد يجدي في رفع الإشكال ولو قيل بكونه موجبًا لتعلق الأمر به شرعًا ، شوف هذا يعني اش سوى هو ؟ عرفنا اش سوى ؟ قال وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد يجدي في رفع الاشكال يعني قال ما جاب الكلام الذي نحن جبناه الذي طويل وعريض وقال شنهوا ؟ قال أنت يمكن أن نستكشف الأمر الشرعي من خلال ماذا ؟ حكم عقلي وأكُ ماذا ؟ قاعدة الملازمة ، هذا كله حدث لماذا ؟ قال بعَد أنتم تعرفون ، لا يكاد يجدي في رفع الإشكال يعني ليش هذا نعرفه ؟ أنت ما جبته ؟ قال ولو قيل بكونه موجبًا لو قيل يعني نحن ما نقول لو سلمنل وتنزلنا لتعلق الأمر به شرعًا ، كيف ؟ بداهة توقف هذا ماذا ؟ الأمر الشرعي ، توقف هذا الأمر العقلي على ثبوت الاحتياط الشرعي إذْ هذا الأمر بالحسن أو حكم العقل بالحسن من أين ؟ عارض على الاحتياط ولذلك يقول على ثبوت توقف العارض على معروضه فكيف يُعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ، عرفت العبارة ؟ يقول أصلاً حكم العقل بالحسن مربوط ومتوقف على شنهوا ؟ على وجود احتياط في رتبة سابقة حتى يعرض عليه حكم العقل بالحسن فكيف يكون حكم العقل بالحسن مثبتًا لما هو متقدم عليه بالرتبة ، شفت اشلون العبارة ، ترى لطيفة عبارة الأخوند فسرت لنا الدور بشكل أوضح من الكلام الذي أنا قلته ، طيب ؛ وانقدح بذلك ، شفت قال الوجه الثاني وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفع الإشكال أيضًا القول بتعلق الأمر بالاحتياط من جهة ترتب الثواب على الاحتياط ، معاي ؛ فالثواب ماذا ؟ يكشف بنحو الإن عن وجود أمر شرعي ، كيف ؟ يقول بداهة أنّ ترتب الثواب مترتب وفرع عن ماذا ؟ عن إمكان الاحتياط ، وفرضنا إنّ إمكان الاحتياط اش يتوقف ؟ يتوقف على الحسن والحسن يكشف عن ماذا ؟ عن وجود أمر والأمر ماذا ؟ نستكشفه بالثواب وهذا ما نقدر نقول هالشكل لأنّ هذا في دور يقول الأخوند ، ولذلك يقول ضرورة أنه فرع الثواب هذا يكشف لنا عن وجود أمر إذا كان أصلاً الأمر ممكن ، الأمر بالاحتياط ممكن ، ضرورة أنه هذا الثواب فرع إمكان الأم بالاحتياط فكيف يكون هذا الثواب من مباجئ المؤثرة والموجبة وهو متأخر رتبة للأمر بالاحتياط .

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







